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  مقدمة    -أولا 
في دورتها الثالثة   ) الأونسيترال(ولي  اعـتمدت لجـنة الأمـم المـتحدة للقانون التجاري الد           -١

ــثلاثين  ــيويورك، (والـ ــران١٢نـ ــيـه / حزيـ ــوز٧ -يونـ ــيه /  تمـ ــيترال  ) ٢٠٠٠يولـ ــيل الأونسـ دلـ
التشــريعي بشــأن مشــاريع البنــية التحتــية المموّلــة مــن القطــاع الخــاص، المؤلــف مــن التوصــيات   

ــريعية  ــنة  (A/CN.9/471/Add.9)التشـ ــتمدتها اللجـ ــتي اعـ ــتعديلات الـ ــع الـ ــدورة  ، مـ  في تلـــك الـ
، التي أذن للأمانة بوضعها     (A/CN.9/471/Add.1-8)والمـلحوظات الملحقة بالتوصيات التشريعية      

وقـد نشر الدليل بجميع اللغات الرسمية في    ) ١(.في صـيغتها النهائـية عـلى ضـوء مـداولات اللجـنة            
 .٢٠٠١عام 

. قبل في ذلك المجال  وفي الـدورة ذاتهـا، نظـرت اللجـنة أيضـا في اقـتراح بشـأن العمل الم                  -٢
وقــيل انــه عــلى الــرغم مــن أن الدلــيل التشــريعي ســيكون مــرجعا مفــيدا للمشــرّعين المحلــيين في  
ــية، فمــن          ــية العموم ــية التحت ــؤات لاســتثمارات القطــاع الخــاص في البن ــانوني م ــار ق إنشــاء إط

تى المستصـوب أن تعـد اللجـنة إرشـادات أكـثر تحديـدا في شـكل أحكام تشريعية نموذجية أو ح                
  )٢(.في شكل قانون نموذجي يتناول مسائل معينة

وبعـد الـنظر في ذلـك الاقـتراح، قـررت اللجـنة أن تـنظر في دورتها الرابعة والثلاثين في                      -٣
مسـألة استصـواب وجـدوى إعـداد قـانون نموذجـي أو أحكـام تشـريعية نموذجـية بشأن مسائل                   

اتخاذ قرار مستنير في هذا الشأن، طُلب       ولمساعدة اللجنة على    . مخـتارة تـناولها الدلـيل التشريعي      
ــنظم، بالــتعاون مــع غيرهــا مــن المــنظمات الدولــية والمؤسســات المالــية الدولــية     الى الأمانــة أن تُ

  )٣(.للتعريف بالدليل التشريعيندوة المهتمة، 

الإطـار القـانوني   : ونظمـت الـندوة الخاصـة بالبنـية التحتـية المموّلـة مـن القطـاع الخـاص          -٤
ــية     والمســاعد ــتها وســاعد في تنظــيمها المــرفق الاستشــاري لشــؤون البن ــية شــارك في رعاي ة التقن

التحتــية العمومــية المموّلــة مــن القطــاع الخــاص، وهــو مــرفق مــتعدد المــانحين للمســاعدة التقنــية   
يهـدف الى مسـاعدة الـبلدان النامـية عـلى تحسـين نوعية بناها التحتية من خلال اشراك القطاع                    

، أثناء الأسبوع الثاني للدورة     ٢٠٠١يوليه  / تموز ٤ الى   ٢ندوة في فيينا من     وعُقـدت ال  . الخـاص 
 . الرابعة والثلاثين للجنة

ــثلاثين المعقــودة في عــام    -٥ ــرابعة وال ، أحاطــت اللجــنة عــلما مــع  ٢٠٠١ثم في الــدورة ال
 ، وأعربـت عـن امتنانها   (A/CN.9/488)الـتقدير بنـتائج الـندوة، الملخصـة في مذكـرة مـن الأمانـة                

ــة مــن القطــاع الخــاص       ــية المموّل ــية العموم ــية التحت ــلمرفق الاستشــاري لشــؤون البن  (PPIAF)ل
-وأعربــت اللجــنة عــن امتــنانها أيضــا للمــنظمات الدولــية . قدمــه مــن دعــم مــالي وتنظــيمي  لمــا
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الحكومـية والمـنظمات غـير الحكومــية الـتي كانـت ممـثلة في الــندوة وللمـتحدثين الذيـن شــاركوا         
 .فيها

ــرد ب ــ -٦ ــنها بشــأن استصــواب        وي ــراب ع ــتي جــرى الاع ــنظر المخــتلفة ال ــات ال يان وجه
وجـدوى اضـطلاع اللجـنة بمـزيد مـن العمـل في مجـال مشاريع البنية التحتية المموّلة من القطاع                  

ــرابعة والــثلاثين     وقــد اتفقــت اللجــنة عــلى  )٤(.الخــاص في تقريــر اللجــنة عــن أعمــال دورتهــا ال
ام تشــريعية أساســية نموذجــية في مجــال مشــاريع البنــية تكلــيف فــريق عــامل بمهمــة صــياغة أحكــ

وكـان رأي اللجـنة أنـه اذا أريـد للعمـل الاضافي في مجال           . التحتـية المموّلـة مـن القطـاع الخـاص         
مشـاريع البنـية التحتـية المموّلـة من القطاع الخاص أن ينجز في غضون مدة معقولة، فلا بد من                    

وبناء على ذلك، اتفق . ة التي يتناولها الدليل التشريعي انـتقاء مجـال محـدد من بين المسائل العديد         
عـلى أن يحـدد ذلـك الفريق العامل في دورته الأولى المسائل الخاصة التي يمكن أن تصاغ بشأنها                   

 )٥(.أحكام تشريعية نموذجية ربما تصبح اضافة إلى الدليل التشريعي

 المعـني بـالحدود الزمنية   الـذي كـان يسـمى سـابقا الفـريق العـامل      (عقـد الفـريق العـامل      -٧
 ٢٨ إلى  ٢٤دورتـه الـرابعة في فيينا من        ) في البـيع الـدولي للبضـائع      ) الـتقادم (والمواعـيد القطعـية     

وكـان معروضـا عـلى الفريق العامل دليل الأونسيترال التشريعي بشأن      . ٢٠٠١سـبتمبر   /أيلـول 
خدام التوصيات التشريعية وقرر الفريق است. مشـاريع البنـية التحتـية المموّلـة مـن القطاع الخاص       

 .الواردة فيه كأساس لمداولاته

، دعي الفريق إلى    )١٩، الفقرة   A/CN.9/488(ووفقـا لاقتراح كان قد أبدي في الندوة          -٨
تكـريس اهـتمامه لمـرحلة محـددة مـن تنفـيذ مشـاريع البنـية التحتـية، هي تحديدا اختيار صاحب                      

ومع ذلك رأى الفريق    . للأحكـام التشريعية  الامتـياز، بغـرض اعـداد اقـتراحات صـياغية محـددة             
ــه قــد يكــون مــن المستصــوب اعــداد أحكــام تشــريعية نموذجــية بشــأن الموضــوعات        العــامل أن

ــيقة  (المخــتلفة الأخــرى   ــر الوث ــرات A/CN.9/505انظ ــن   ). ١٧٤-١٨، الفق ــريق م ــب الف وطل
لتحتية المموّلة من الأمانـة اعـداد صـيغ مشاريع أحكام تشريعية نموذجية في مجال مشاريع البنية ا          

القطـاع الخـاص، بالاسـتناد إلى تلـك المـداولات والقـرارات، لعرضـهما عـلى الفـريق العامل في                 
 .دورته الخامسة لاستعراضها ومتابعة مناقشتها

وتشـمل الاضـافتان إلى هـذه المذكـرة مجموعـة أولى مـن الأحكام التشريعية النموذجية                   -٩
ويشــمل القســم ثانــيا مــن هــذه ". لأحكــام النموذجــيةمشــاريع ا"يشــار الــيها فــيما يــلي بصــيغ 

الوثـيقة ملاحظـات تفسـيرية موجـزة بشـأن صـيغ مشـاريع الأحكام النموذجية مع بيان العلاقة                   
بـين كـل حكـم نموذجـي والجـزء المعني من دليل الأونسيترال التشريعي، وذلك لمساعدة الفريق          
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الـــتي عولجـــت في دلـــيل الأونســـيترال ويشـــير القســـم ثالـــثا إلى المســـائل . العـــامل في مداولاتـــه
 .التشريعي ولم تعد بشأنها أي مشاريع أحكام نموذجية

  
صيغة مشروع اضافة إلى دليل الأونسيترال التشريعي بشأن مشاريع البنية                      -ثانيا 

  صيغ مشاريع أحكام تشريعية نموذجية         : التحتية المموّلة من القطاع الخاص       
كام النموذجية بعد مشاورات مع خبراء خارجيين       أعـدت الأمانـة صـيغ مشـاريع الأح         -١٠

وتعـرض صـيغ مشـاريع الأحكام النموذجية بمزيد من          . حسـبما طلبـت اللجـنة والفـريق العـامل         
ــيل       ــواردة في دل ــيها تلــك التوصــيات التشــريعية، ال التفصــيل المــبادئ التشــريعية الــتي ترتكــز عل

رتـه الـرابعة، صـوغ مشـاريع أحكام         الأونسـيترال التشـريعي، والـتي قـرر الفـريق العـامل، في دو             
وتعرض بعض صيغ مشاريع الأحكام النموذجية خيارات للمشرّعين        . تشـريعية نموذجية بشأنها   

وهــي متــبوعة، أحــيانا، بحــواش بغــرض تقــديم مشــورة معيــنة وارشــاد         . في الــدول المشــترعة 
 النموذجية  للمشـرعين في الـدول المشـترعة بشـأن مسـائل السياسـات المـتعلقة بمشاريع الأحكام                

ولتيسـير الـرجوع الـيها مـن جانـب مسـتعمليها روعـي في ترتيب          . والخـيارات المـتاحة لتنفـيذها     
مشــاريع الأحكــام النموذجــية أن يكــون ممــاثلا قــدر الامكــان لتسلســل التوصــيات التشــريعية     

 .الواردة في دليل الأونسيترال التشريعي
  

  أحكام عامة      -ألف  
،  ١انظر دليل الأونسيترال التشريعي،  التوصية التشريعية                       ( لديباجةا -١الحكم النموذجي   

   )١٤-٢، الفقرات     "الاطار التشريعي والمؤسسي العام            "والفصل الأول،       
أقـر الفـريق العـامل، في دورتـه الـرابعة، بـأن للحكمين الواردين في التوصية طابعا عاما         -١١

بيد أنه اتُفق على أنه قد      . تشريعيةوأنهمـا، عـلى أسـاس ذلـك، غـير مناسـبين لترجمتهما إلى لغة                
يكــون مــن المفــيد الاحــتفاظ بمضــمون التوصــية للــتذكير بــالأهداف الواســعة الــنطاق الــتي يــراد  
تحقـيقها في مجـال البنـية التحتية المموّلة من القطاع الخاص، وقد يكون ذلك على شكل ديباجة                  

لتي قد يقرر الفريق العامل أو عـلى شـكل ملاحظـات تفسـيرية للأحكـام التشـريعية النموذجية ا       
 ).٩١، الفقرة A/CN.9/505(اعدادها 

أما الخيار باء فأكثر تفصيلا .  فقط ١ويعـرض الخـيار ألـف مضمون التوصية التشريعية           -١٢
، التي وجد الفريق العامل أيضا      ١٤ويشـمل فقـرة للديـباجة تعرض مضمون التوصية التشريعية           

 .أنها جديرة بأن تصاغ في لغة تشريعية
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   التعاريف -٢الحكم النموذجي   
ــن، أو         -١٣ ــنموذجي مســتمدة م ــتي تشــملها صــيغة مشــروع الحكــم ال ــتعاريف ال جمــيع ال

انظــر، عــلى وجــه الخصــوص، دلــيل الأونســيترال   (مســتندة إلى، دلــيل الأونســيترال التشــريعي  
، "طاع الخاص مقدمـة ومعلومـات خلفية عن مشاريــع البنية التحتية المموّلة من الق          "التشـريعي،   

 .، ما لم يُشر إلى خلاف ذلك)٢٠-٩الفقرات 
  

  السلطة المتعاقدة  
تحاشي  إلىيرمي التعريف المقترح    " اتفاق الامتياز " بـ" السـلطة المتعاقدة  "بـربط مفهـوم      -١٤

 .صعوبة الاشارة إلى الكيان الذي يضطلع بالمسؤولية الفعلية عن تنفيذ مشاريع البنية التحتية
  

  الامتيازاتفاق   
يكـون مقـبولا لمخـتلف الـنظم القانونية،         " امتـياز " بالـنظر إلى صـعوبة تقـديم تعـريف ل ــ          -١٥

فاستخدام عبارة  . في تعريف واحد  " متيازلاا" و" اتفاق المشروع "تقـترح الأمانـة ضم مفهومي       
يعي، ، المستخدم في دليل الأونسيترال التشر     "اتفـاق المشروع  "مقارنـة بمفهـوم     " اتفـاق الامتـياز   "

سـيكون له مـيزة تيسـير ادخـال مشـاريع الأحكام النموذجية في النظم القانونية الوطنية، بالنظر       
الذي كان في الماضي أوسع استخداما في اطار القانون المدني          " اتفـاق الامتياز  "إلى أن مصـطلح     

 .فقط، يستخدم الآن بشكل متزايد في اطار القانون العام أيضا
  

  قطاعات  -٤سلطة ابرام اتفاقات الامتيازات، والحكم النموذجي  -٣الحكم النموذجي   
انظر دليل الأونسيترال التشريعي،  التوصيات                      (البنية التحتية التي يجوز منح امتيازات بشأنها 

   )٢٢-١٥، الفقرات      "الاطار التشريعي والمؤسسي العام            "، والفصل الأول،         ٥-٢التشريعية     
 عن التوصية   ٤ والحكم النموذجي    ٢التوصية التشريعية    عن   ٣يعـبّر الحكـم التشـريعي        -١٦

 .٤التشريعية 
  

  اختيار صاحب الامتياز             -باء  
انظر دليل الأونسيترال             (القواعد المنظمة لاجراءات الاختيار  -٥الحكم النموذجي   

، الفقــرات       "اختيــار صاحب الامتيــاز               "، والفصل الثالث،         ١٤التشريعي،  التوصية التشريعية             
٣٣-١(   



 

 6 
 

 A/CN.9/WG.I/WP.29 

. ١٤يعـبّر مشـروع الحكـم النموذجي عن المبادئ التي ترتكز عليها التوصية التشريعية                -١٧
وتـبرز الحواشي المرافقة له العلاقة الوثيقة بين اجراءات اختيار صاحب الالتزام والقوانين العامة   

 .للاشتراء الحكومي في الدولة المشترعة
  

ما يتعلق بجميع مشاريع الأحكام النموذجية في هذا                       في(الاختيار الأولي لمقدمي العروض  -١ 
، والفصل الثالث،          ١٧-١٥الباب، انظر دليل الأونسيترال التشريعي، التوصيات التشريعية                              

   )٥٠-٣٤، الفقرات      "اختيار صاحب الامتياز            "
   الغرض من الاختيار الأولي واجراءاته-٦الحكم النموذجي   

، ٦تشريعية تعبّر عن مضمون الحكم النموذجي       عـلى الـرغم مـن عـدم وجـود توصـية              -١٨
، يـبدو هـذا الحكـم ضروريا ليكمل الأحكام الأخرى بشأن الاختيار الأولي من أجل         ١الفقـرة   

ويســـتند الحكـــم . توضـــيح غـــرض العملـــية، وتوفـــير القواعـــد الأساســـية المـــنظمة للاجـــراءات 
ذجي بشــأن اشــتراء الســلع ، مــن قــانون الأونســيترال الــنمو ١، الفقــرة ٧الــنموذجي إلى المــادة 

 )."قانون الأونسيترال النموذجي للاشتراء" المشار اليه فيما يلي بـ(والانشاءات والخدمات 

 مــن الدلــيل ٣٦ بعــض عناصــر اضــافية مــن الفصــل الثالــث، الفقــرة ٣وتشــمل الفقــرة  -١٩
 يــتعلق  فقــد أضــيفت لضــمان الشــفافية فــيما٤أمــا العناصــر المشــار الــيها في الفقــرة . التشــريعي

 .٢٩ و٩ و٨ و٧بالمعلومات الهامة المشار اليها في مشاريع الأحكام النموذجية 
  

   معايير الاختيار الأولي-٧الحكم النموذجي   
 .١٥ عن مضمون التوصية التشريعية ٧يعبّر الحكم النموذجي  -٢٠
  

   مشاركة اتحادات الشركات-٨الحكم النموذجي   
. ١٦ الحكـم الـنموذجي عـن مضـمون التوصية التشريعية             مـن مشـروع    ١تعـبّر الفقـرة      -٢١

 أساسـا عـلى الـنهج التقيـيدي الـذي أخـذت بـه اللجـنة في دليل الأونسيترال                    ٢وتؤكـد الفقـرة     
التشـريعي بغـرض مـنع أي عضـو مـن أعضاء اتحاد شركات مؤهل من المشاركة، سواء بشكل                   

بــيد أن . للمشــروعمباشــر أو مــن خــلال شــركات فرعــية، في أكــثر مــن عــرض واحــد يقــدم   
، إلى امكــان الاســتثناء مــن هــذا الشــرط يقصــد بهــا جعــل القــاعدة أكــثر ٢الاشــارة، في الفقــرة 

مـرونة، حيـث يمكـن أن تكـون هناك حالات لا يمكن فيها تنفيذ المشروع بدون شركة معينة،                   
 .بالنظر إلى خبرتها الخاصة
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ــرتان    -٢٢ ــد أضــيفت الفق ــوار   ٢ و١وق ــبير عــن الارشــادات ال ــث،   للتع دة في الفصــل الثال
 . من دليل الأونسيترال التشريعي٤٠، الفقرة "اختيار صاحب الامتياز"
  

   قرار الاختيار الأولي-٩الحكم النموذجي   
 من ١عـلى الـرغم مـن عـدم وجـود توصـية تشـريعية محـددة تعـبّر عـن مضمون الفقرة                       -٢٣

ة التوصل إلى قرار بشأن مشـروع الحكـم الـنموذجي، يـبدو هـذا الحكـم ضروريا لتوضيح كيفي            
ــروض   ــي العـ ــلات مقدمـ ــادة   . مؤهـ ــم إلى المـ ــذا الحكـ ــتند هـ ــرة ٧ويسـ ــانون  ٥، الفقـ ــن قـ ، مـ

 .الأونسيترال النموذجي للاشتراء

، ١٧ مـن مشـروع الحكـم النموذجي عن مضمون التوصية التشريعية             ٢وتعـبّر الفقـرة      -٢٤
 .٢٥ عن مضمون التوصية التشريعية ٣والفقرة 

  
  لب الاقتراحاتاجراءات ط -٢ 

فـيما يـتعلق بجمـيع مشـاريع الأحكام النموذجية في هذا الباب، انظر دليل الأونسيترال          -٢٥
، "اختـــيار صـــاحب الامتـــياز" والفصـــل الثالـــث، ٢٧-١٨التشـــريعي، التوصـــيات التشـــريعية 

 .٨٤-٥١الفقرات 
  

 تقديم  اجراءات المرحلة الواحدة واجراءات المرحلتين لطلب-١٠الحكم النموذجي   
  الاقتراحات

 من قانون ٢٦، إلى المادة   ١٨، التي تعبّر عن غرض التوصية التشريعية        ١تسـتند الفقرة     -٢٦
 .الأونسيترال النموذجي للاشتراء

إلى ) أ (٣وتشير الفقرة . ١٩ عـن مضـمون التوصـية التشـريعية     ٣ و٢وتعـبّر الفقـرتان      -٢٧
بــدلا مــن الاشــارة ببســاطة إلى  " طة المــتعاقدةالشــروط الــتعاقدية الرئيســية الــتي تقــترحها الســل "
وذلـك تحاشيا للايحاء بأنه يفترض للسلطة المتعاقدة أن تكون قد      " الشـروط الـتعاقدية المقـترحة     "

 ٣وتعرض الفقرة   . أعـدت وثـائق مفصـلة للـتعاقد، في هـذه المـرحلة المبكرة من عملية الاختيار                
، بما يتفق والمناقشة    ١٩ة التشريعية   من التوصي ) ب(صـيغة معدلـة بشـكل طفـيف للفقـرة           ) ب(

 مــن الفصــل الثالــث مــن دلــيل الأونســيترال التشــريعي، لايضــاح أن        ٥٧الــواردة في الفقــرة  
. الاجـتماعات الـتي تعقـد في هـذه المـرحلة قـد لا يشـرك فـيها بالضرورة جميع مقدمي العروض                 

بوضــوح العناصــر ، اذ تــورد ١٩مــن التوصــية التشــريعية  ) ج(الفقــرة ) ج (٣وتفصّــل الفقــرة 
وقد أضيفت .  مـن الفصـل الثالـث مـن دلـيل الأونسيترال التشريعي     ٥٨المشـار الـيها في الفقـرة       



 

 8 
 

 A/CN.9/WG.I/WP.29 

، مـــن قـــانون الأونســـيترال الـــنموذجي ٤، الفقـــرة ٤٦، الـــتي تســـتند إلى المـــادة )د (٣الفقـــرة 
 .للاشتراء، لتوضيح تسلسل التدابير خلال المرحلة الأولى من الاجراءات

  
   مضمون طلب الاقتراحات النهائي-١١وذجي الحكم النم  

ــنموذجي   -٢٨ وفي اتســاق مــع . ٢٠ عــن مضــمون التوصــية التشــريعية  ١١يعــبّر الحكــم ال
 من دليل   ٦٩، ومع المناقشة الفصل الثالث، في الفقرة        ٢٦الجملـة الثانـية من التوصية التشريعية        

لـــب الاقـــتراحات بـــيانا أن يتضـــمن ط) ج(الأونســيترال التشـــريعي، تشـــترط الفقـــرة الفرعـــية  
وتشمل الفقرة الفرعية   . بالشـروط الـتعاقدية الـتي تعتـبرها السـلطة المـتعاقدة غـير قابلة للتفاوض               

 .٢٤اشارة إلى العتبات المحددة لتقييم الاقتراحات، والمشار اليها في التوصية التشريعية ) د(
  

   ضمانات العروض-١٢الحكم النموذجي   
مــع الخــبراء إلى أنــه قــد يكــون مــن المفــيد ادخــال صــيغة مشــروع  أشــير في المشــاورات  -٢٩

حكـم نموذجـي تتـناول ضـمانات العـروض، وفقـا للمناقشـة الـواردة في الفصـل الثالث، الفقرة                     
مـن قـانون الأونسيترال النموذجي      ) و) (١ (٣٧ مـن دلـيل الأونسـيترال التشـريعي والمـادة            ٦٢

ين معقوفــتين، نظــرا لعــدم وجــود توصــية وتــرد صــيغة مشــروع الحكــم الــنموذجي بــ. للاشــتراء
 .تشريعية محددة بهذا الشأن

  
   الايضاحات والتعديلات-١٣الحكم النموذجي   

والقصد . ٢١تعـبّر صـيغة مشـروع الحكـم الـنموذجي عن مضمون التوصية التشريعية                -٣٠
ى ممـا يتضـمنه الحكـم، اضـافة إلى ذلــك، هـو توضـيح نطـاق الــتعديلات الـتي يمكـن ادخالهـا عــل          

 .طلب الاقتراحات
  

   معايير التقييم-١٤الحكم النموذجي   
 ٢٣ و ٢٢تعـبّر صـيغة مشـروع الحكـم النموذجي عن مضمون التوصيتين التشريعيتين               -٣١

 .اللتين أدمجتا معا لتيسير قراءتهما

، ٢٢مــن التوصــية ) د(وقــد أشــير، في المشــاورات مــع الخــبراء، إلى أن الفقــرة الفرعــية  -٣٢
في الحكم  ) ز (٢ولذلك فانها ترد باعتبارها الفقرة      لتنمـية الاجتماعـية والاقتصـادية       امكانـات ا  "

أن تأخذ مكانها بين الجوانب التجارية       من الأنسب،    "الـتي تتـيحها الاقتراحات     ١٤الـنموذجي   
وقـد يرغـب الفـريق العامل النظر في هذه المسألة، نظرا لأن دليل              ). ٢٣التوصـية    (تراحاتق ـللا
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امكانـــات التنمـــية الاجتماعـــية والاقتصـــادية الـــتي تتـــيحها " التشـــريعي يشـــير إلى الأونســـيترال
انظـر الفصـل الثالث، الفقرة      (في ارتـباط بمعـايير تقيـيم الجوانـب التقنـية للاقـتراح              " الاقـتراحات 

 )).و (٧٤

من ) ج( بمـا يتوافق مع الفقرة الفرعية      ٢مـن الفقـرة     ) و(وقـد صـيغت الفقـرة الفرعـية          -٣٣
 .١١كم النموذجي مشروع الح

  
   المقارنة بين الاقتراحات وتقييمها-١٥الحكم النموذجي   

وقد غيّر  . ٢٤تعـبّر صـيغة مشـروع الحكـم النموذجي عن مضمون التوصية التشريعية               -٣٤
، ١وأضيف حكم جديد، في الفقرة      . عـنوانه لـيعكس بمـزيد مـن الدقة نطاق الحكم النموذجي           

 .خذها السلطة المتعاقدة في تقييم الاقتراحاتلايضاح تسلسل الخطوات التي تت
  

   المفاوضات النهائية-١٦الحكم النموذجي   
، ٢٧ و ٢٦تعـبّر صـيغة مشروع الحكم النموذجي عن مضمون التوصيتين التشريعيتين             -٣٥

وعمـلا باقـتراحات أبديـت في مشـاورات الأمانة مع خبراء            . اللـتين أدمجـتا معـا لتيسـير قـراءتهما         
أفضل " اشتراط أن يخطَر مقدمو العروض وأن يطلَب منهم تقديم           ٢مّنت الفقرة   خارجـيين، ض  
وقد حدد الاجراء   . بحلول تاريخ معين قبل أن تنهي السلطة المتعاقدة المفاوضات        " عـرض نهائي  

، والمادة ٨، الفقرة ٤٨الـوارد في الحكـم الـنموذجي لهـذا الغـرض عـلى غـرار مـا جـاء في المادة           
 .قانون الأونسيترال النموذجي للاشتراء، من ٤، الفقرة ٤٩

وقـد أشـير في الـدورة الأخيرة للفريق العامل إلى أنه ينبغي أن تحدد بصراحة، في حكم               -٣٦
، الظروف التي يجوز فيها للسلطة المتعاقدة       ٢٧تشـريعي نموذجـي يسـتند إلى التوصـية التشريعية           

رض المعـني لـن تـؤدي إلى ابرام    أن المفاوضـات مـع مقـدم الع ـ   " ظهـر بوضـوح  "أن تعتـبر أنـه قـد       
، ٤٤وهذا المستوى من التفصيل غير وارد في المادة         ). ٥٩، الفقـرة    A/CN.9/505انظـر   (اتفـاق   

ــرة الفرعــية   ــيه صــيغة      ) ه(الفق ــذي تســتند ال ــنموذجي للاشــتراء، ال ــانون الأونســيترال ال مــن ق
ين، إلى أنه ليس وقد أشير، في مشاورات الأمانة مع خبراء خارجي  . مشـروع الحكـم النموذجي    
وقـد يرغب الفريق العامل النظر فيما اذا كان من المستصوب، مع  . ثمـة حاجـة إلى نـص اضـافي      

 .ذلك، ايراد نص اضافي
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فيما يتعلق بجميع مشاريع الأحكام                 (منح الامتياز دون استخدام اجراءات تنافسية  -٣ 
،   ٢٩-٢٨توصيتين التشريعيتين             النموذجية في هذا الباب، انظر دليل الأونسيترال التشريعي، ال                            

   )٩٦-٨٥، الفقرات      "اختيار صاحب الامتياز             "والفصل الثالث      
   الظروف التي تجيز منح الامتياز بدون اجراءات تنافسية-١٧الحكم النموذجي   

 .٢٨تعبّر صيغة مشروع الحكم النموذجي عن مضمون التوصية التشريعية  -٣٧

فقـد أدخلـت لكـي يتماشـى الحكم مع ما           ) أ(الفرعـية   أمـا الاضـافة الـواردة في الفقـرة           -٣٨
 .من دليل الأونسيترال التشريعي) أ (٨٩جاء بالمناقشة الواردة في الفصل الثالث، بالفقرة 

اقـتراحا أبـدي في مشاورات الأمانة مع خبراء خارجيين      ) و(وتتضـمن الفقـرة الفرعـية        -٣٩
 اجراءات تنافسية ينبغي ألا تحيد      للـنص عـلى أن المفاوضـات عقـب محـاولات غـير ناجحة لبدء              

 .عن مواصفات المشروع وشروط العقد الأصلية

ينبغي أن يوسع ) ز(وقـد أشـير في الدورة الأخيرة للفريق العامل إلى أن الفقرة الفرعية            -٤٠
ــأن تضــاف عــبارة    أو الحــالات الأخــرى ذات الطــابع الاســتثنائي الممــاثل، حســبما    "نطاقهــا ب

وقـد يرغب الفريق العامل النظر فيما اذا        ). ٦٣، الفقـرة    A/CN.9/505 انظـر " (يحددهـا القـانون   
كانـت هـذه الاضافة، التي تنعكس في مشروع الحكم النموذجي، ضرورية تماما، أم أنها مغطاة                

 ).ز(بالفعل بالعبارة الأولى من الفقرة الفرعية 
  

   اجراءات التفاوض على اتفاق امتياز-١٨الحكم النموذجي   
وقــد . ٢٩ر صــيغة مشــروع الحكــم الــنموذجي عــن مضــمون التوصــية التشــريعية   تعــبّ -٤١

 مندرجة الآن في الحكم العام الخاص ٢٩من التوصية التشريعية    ) ج(أصـبحت الفقـرة الأصـلية       
 .٢٤بالاشعار بارساء المشروع، الوارد في مشروع الحكم النموذجي 

  
ريع الأحكام النموذجية في هذا الباب،                  فيما يتعلق بجميع مشا         (الاقتراحات غير الملتمسة  -٤ 

اختيـار صاحــب              " والفصل الثالث،        ٣٥-٣٠انظر دليل الأونسيترال التشريعي، التوصيــات                        
   )١١٧-٩٧، الفقــرات       "الامتيــاز    

   مقبولية الاقتراحات غير الملتمسة-١٩الحكم النموذجي   
 .٣٠التشريعية تعبّر صيغة مشروع الحكم النموذجي عن مضمون التوصية  -٤٢
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   اجراءات البت في مقبولية الاقتراحات غير الملتمسة-٢٠الحكم النموذجي   
. ٣٢ و ٣١تعـبّر صـيغة مشروع الحكم النموذجي عن مضمون التوصيتين التشريعيتين             -٤٣

 ٣٢ مـن مشـروع الحكـم الـنموذجي في عـرض مضـمون التوصية التشريعية                 ٣وتتوسـع الفقـرة     
 حقـوق الملكـية الفكـرية لمقدم الاقتراح واستخدام السلطة المتعاقدة    بغـرض ايضـاح العلاقـة بـين     

 .للمعلومات المقدمة من مقدم الاقتراح
  

 الاقتراحات غير الملتمسة التي لا تنطوي على مفاهيم أو -٢١الحكم النموذجي   
  تكنولوجيا مشمولة بحق ملكية

 . ٣٣لتشريعية تعبّر صيغة مشروع الحكم النموذجي عن مضمون التوصية ا -٤٤
  

 الاقتراحات غير الملتمسة التي تنطوي على مفاهيم أو تكنولوجيا -٢٢الحكم النموذجي   
  مشمولة بحق ملكية

 .٣٥ و٣٤تعبّر صيغة مشروع الحكم النموذجي عن مضمون التوصيتين التشريعيتين  -٤٥
  

  أحكام متنوعة -٥ 
،   ٣٦الأونسيترال التشريعي، التوصية                 انظر دليل      ( سرية المفاوضات -٢٣الحكم النموذجي   

   )١١٨، الفقرة     "اختيار صاحب الامتياز             "والفصل الثالث،       
وقــد . ٣٦تعــبّر صــيغة مشــروع الحكــم الــنموذجي عــن مضــمون التوصــية التشــريعية     -٤٦

وأضيفت .  مـن قـانون الأونسـيترال الـنموذجي للاشتراء         ٤٥اقتبسـت الجملـة الأولى مـن المـادة          
ــارة إلى  ــباطن أو المقرضـــين أو المستشـــارين أو الخـــبراء      الوكـــ"الاشـ لاء أو المـــتعاقدين مـــن الـ
 .بهدف تجنب تفسير تقييدي مفرط للحكم النموذجي" الاستشاريين

  
انظر دليل الأونسيترال التشريعي،               ( الاشعار بارساء المشروع -٢٤الحكم النموذجي   

   )١١٩، الفقرة     "ياز  اختيار صاحب الامت           "، والفصل الثالث،         ٣٧التوصية التشريعية        
 .٣٧تعبّر صيغة مشروع الحكم النموذجي عن مضمون التوصية التشريعية  -٤٧
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انظر دليل الأونسيترال           ( سجل اجراءات الاختيار والارساء -٢٥الحكم النموذجي   
، الفقرات      "اختيار صاحب الامتياز             "، والفصل الثالث،          ٣٨التشريعي، التوصية التشريعية              

١٢٦-١٢٠(  
 .٣٨عبّر صيغة مشروع الحكم النموذجي عن مضمون التوصية التشريعية ت -٤٨
  

انظر دليل الأونسيترال التشريعي، التوصية                     ( اجراءات اعادة النظر -٢٦الحكم النموذجي   
   )١٣١-١٢٧، الفقرات      "اختيار صاحب الامتياز             "، والفصل الثالث،         ٣٩التشريعية     

 .٣٩ مضمون التوصية التشريعية تعبّر صيغة مشروع الحكم النموذجي عن -٤٩
  

  تشييد البنية التحتية وتشغيلها               -جيم   
انظر دليل الأونسيترال التشريعي،                  ( محتويات اتفاق الامتياز -٢٧الحكم النموذجي   

الاطار      : تشييد البنية التحتية وتشغيلها             "، والفصل الرابع،      ٤١-٤٠التوصيتين التشريعيتين           
   )١١-١فقرات    ، ال  "التشريعي واتفاق المشروع          

كـان مـن رأي الفـريق العـامل أن المسـائل المخـتلفة الـتي يتناولها الفصل الرابع من دليل             -٥٠
انظر (الأونسـيترال التشـريعي مسـائل تعاقديـة في طبيعـتها ولا تحتاج إلى أحكام نموذجية محددة             

A/CN.9/505    ه وفي نفـس الوقـت، اتفـق الفـريق، مـع ذلـك، عـلى أن               ). ١١٦-١١٠، الفقـرات
سـيكون مـن المفـيد صـوغ حكـم تشـريعي نموذجـي يتضـمن قائمة بالمسائل الأساسية التي يلزم                     

ــيا لذلــك الحكــم    . تــناولها في اتفــاق المشــروع  وطلــب الفــريق إلى الأمانــة أن تعــد مشــروعا أول
 مـع مـا قد يلزم من تعديلات    ٦٨-٤١الـنموذجي اسـتنادا إلى العـناوين الـتي تسـبق التوصـيات              

، ولكن )١١٤الفقرة (سـائل المخـتلفة التي يلزم تناولها في اتفاقات المشاريع   لـتحديد واضـح للم   
 .دون ايراد تفاصيل لا داعي لها

وتنفـيذا لهـذا الطلـب ضُـمّنت صـيغة مشـروع الحكـم النموذجي عددا من المسائل التي                 -٥١
وبعــض تلــك المســائل هــي أيضــا موضــوع مشــاريع أحكــام  . ينــبغي تــناولها في اتفــاق المشــروع

غـير أن بعضها الآخر يتعلق بتوصيات تشريعية لم يطلب الفريق العامل صوغ          . وذجـية محـددة   نم
 :مشاريع أحكام نموذجية خاصة بشأنها، كما هو موضح أدناه

 من دليل   ١تسـتند في جزء منها إلى الفصل الرابع، الفقرة          ) أ(الفقـرة الفرعـية      )أ( 
 الأونسيترال التشريعي؛
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ــية   )ب(  ــرة الفرعـ ــية    ) ب(الفقـ ــناولها التوصـ ــتي تتـ ــائــل الـ ــيا، إلى المسـ ــير، جزئـ تشـ
 ؛٥التشريعية 

 ؛٦تشير إلى المسائل التي تتناولها التوصية التشريعية ) ج(الفقرة الفرعية  )ج( 

 ٤٢تشـير إلى المسـائل الـتي تتناولها التوصيتان التشريعيتان           ) د(الفقـرة الفرعـية      )د( 
 ؛٢٩ كما يتناولها مشروع الحكم النموذجي ٤٣و

 ٤٤تشـير إلى المسـائل الـتي تتناولها التوصيتان التشريعيتان    ) ه(الفقـرة الفرعـية      )ه( 
 ؛٣٢ إلى ٣٠ كما تتناولها مشاريع الأحكام النموذجية ٤٥و

 ٤٦تشـير إلى المسـائل الـتي تتناولها التوصيتان التشريعيتان        ) و(الفقـرة الفرعـية      )و( 
 ؛٤٨و

 ؛٥٢ضمون التوصية التشريعية تعبّر عن م) ز(الفقرة الفرعية  )ز( 

ــناولها التوصــية التشــريعية    ) ح(الفقــرة الفرعــية   )ح(   ٥٣تشــير إلى المســائل الــتي تت
 ؛٣٧ومشروع الحكم النموذجي 

 ٥٤ و٥٢تعــبّر عــن مضــمون التوصــيتين التشــريعيتين     ) ط(الفقــرة الفرعــية   )ط( 
 ؛)ب(

 ؛)أ (٥٤ية تعبّر عن مضمون التوصية التشريع) ي(الفقرة الفرعية  )ي( 

تـلخص المشـورة المـتعلقة بالترتيبات التعاقدية، الواردة في          ) ك(الفقـرة الفرعـية      )ك( 
، مــن الدلــيل التشــريعي، وهــي مكمــل طبــيعي للفقــرتين  ٧٦ إلى ٧٣الفصــل الــرابع، الفقــرات 

 ؛)ط(و) ح(الفرعيتين 

 ؛٥٦تعبّر عن مضمون التوصية التشريعية ) ل(الفقرة الفرعية  )ل( 

 ؛)ب(و) أ (٥٨تعبّر عن مضمون التوصية التشريعية ) م(قرة الفرعية الف )م( 

 ؛)ه (٥٨تعبّر عن مضمون التوصية التشريعية ) ن(الفقرة الفرعية  )ن( 

 ؛)د (٥٨تعبّر عن مضمون التوصية التشريعية ) س(الفقرة الفرعية  )س( 

 ؛٦١تعبّر عن مضمون التوصية التشريعية ) ع(الفقرة الفرعية  )ع( 

 ؛٦٧تعبّر عن مضمون التوصية التشريعية ) ف(الفقرة الفرعية  )ف( 
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 ٤١تشـير إلى المسائل المتناولة في التوصيتين التشريعيتين         ) ص(الفقـرة الفرعـية      )ص( 
 .٤٨ و٢٨ وفي مشروعي الحكمين النموذجيين ٦٩و
  

لتشريعي،       انظر دليل الأونسيترال ا           ( القانون الناظم لاتفاق المشروع -٢٨الحكم النموذجي   
الاطار التشريعي           : تشييد البنية التحتية وتشغيلها              "، والفصل الرابع،         ٤١التوصية التشريعية         

   )١١-١، الفقرات      "واتفاق المشروع      
 .٤١تعبّر صيغة مشروع الحكم النموذجي عن مضمون التوصية التشريعية  -٥٢
  

رال التشريعي،        انظر دليل الأونسيت         ( تنظيم صاحب الامتياز -٢٩الحكم النموذجي   
الاطار      : تشييد البنية التحتية وتشغيلها              " والفصل الرابع،       ٤٣-٤٢التوصيتين التشريعيتين            

   )١٨-١٢، الفقرات      "التشريعي واتفاق المشروع          
 .٤٣ و٤٢تعبّر صيغة مشروع الحكم النموذجي عن مضمون التوصيتين التشريعيتين  -٥٣
  

 احتياز موقع -٣١لحكم النموذجي  ملكية الموجودات، وا-٣٠الحكم النموذجي   
انظر دليل الأونسيترال التشريعي،                ( حقوق الارتفاق -٣٢المشروع، والحكم النموذجي 

الاطار      : تشييد البنية التحتية وتشغيلها             "، والفصل الرابع،      ٤٥-٤٤التوصيتين التشريعيتين           
   )٣٢-١٩، الفقرات      "التشريعي واتفاق المشروع          

أما . ٤٤ عـن مضمون التوصية التشريعية       ٣٠كـم الـنموذجي     تعـبّر صـيغة مشـروع الح       -٥٤
، التي  ٤٥ فيعـبّران عـن مضـمون التوصـية التشـريعية            ٣٢ و ٣١مشـروعا الحكمـين النموذجـيين       

 .صيغت من جديد في حكمين منفصلين لتيسير قراءتها
  

  انظر دليل الأونسيترال التشريعي، التوصيات                   ( الترتيبات المالية -٣٣الحكم النموذجي   
الاطار التشريعي واتفاق            : تشييد البنية التحتية وتشغيلها            " والفصل الرابع،       ٤٨-٤٦التشريعية     
   )٥١-٣٣، الفقرات      "المشروع   

 .٤٦تعبّر صيغة مشروع الحكم النموذجي عن مضمون التوصية التشريعية  -٥٥
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توصية     انظر دليل الأونسيترال التشريعي، ال                ( المصالح الضمانية -٣٤الحكم النموذجي   
الاطار التشريعي واتفاق             : تشييد البنية التحتية وتشغيلها             "، والفصل الرابع،        ٤٩التشريعية     

   )٦١-٥٢، الفقرات      "المشروع   
 .٤٩تعبّر صيغة مشروع الحكم النموذجي عن مضمون التوصية التشريعية  -٥٦
  

عي، التوصية       انظر دليل الأونسيترال التشري             ( التنازل عن الامتياز -٣٥الحكم النموذجي   
الاطار التشريعي واتفاق             : تشييد البنية التحتية وتشغيلها             "، والفصل الرابع،        ٥٠التشريعية     

   )٦٣-٦٢، الفقرتين      "المشروع   
 .٥٠تعبّر صيغة مشروع الحكم النموذجي عن مضمون التوصية التشريعية  -٥٧
  

انظر دليل        ( تحويل حصة غالبة في الشركة صاحبة الامتياز -٣٦الحكم النموذجي   
تشييد البنية التحتية            "، والفصل الرابع،        ٥١الأونسيترال التشريعي، التوصية التشريعية                    

   )٦٨-٦٤، الفقرات     "الاطار التشريعي واتفاق المشروع              : وتشغيلها   
 .٥١تعبّر صيغة مشروع الحكم النموذجي عن مضمون التوصية التشريعية  -٥٨
  

انظر دليل الأونسيترال التشريعي، التوصيتين                       (تحتية  تشغيل البنية ال-٣٧الحكم النموذجي   
الاطار التشريعي         : تشييد البنية التحتية وتشغيلها             "، والفصل الرابع،        ٥٥ و ٥٣التشريعيتين       

   )، على التوالي      ٩٧-٩٦ و ٩٣-٨٠، الفقرات      "واتفاق المشروع      
ما الفقرة  أ. ٥٣ عن مضمون التوصية التشريعية      ١، الفقرة   ٣٧يعـبّر الحكم النموذجي      -٥٩
، فقـد أضـيفت عقـب اقـتراحات مـن خبراء            ٥٥ الـتي تعـبّر عـن مضـمون التوصـية التشـريعية              ٢

 ).٧٩انظر أيضا الفقرة (خارجيين 
 

 -٣٩ التعويض عن تغييرات تشريعية معينة، والحكم النموذجي -٣٨الحكم النموذجي   
لمتعاقدة تشغيل  تولي السلطة ا-٤٠اعادة النظر في اتفاق المشروع، والحكم النموذجي 

انظر دليل        (  استبدال صاحب الامتياز-٤١مشروع للبنية التحتية، والحكم النموذجي 
تشييد البنية التحتية            "، والفصل الرابع،        ٦٠-٥٦الأونسيترال التشريعي، التوصيات التشريعية                      

 )١٥٠-٩٨، الفقرات     "الاطار التشريعي واتفاق المشروع              : وتشغيلها   
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 عن مضمون التوصية التشريعية    ٣٩ و ٣٨عي الحكمين النموذجيين    تعـبّر صـيغتا مشرو     -٦٠
غـير أنـه تم اضافة عدد من العناصر في كلا الحكمين لتعبّر عن عمق المناقشة الواردة                 ). ج (٥٨

 . من الفصل الرابع من دليل الأونسيترال التشريعي١٣٠ إلى ١٢١في الفقرات 

ــنموذجي    -٦١ ، ٥٩ون التوصــية التشــريعية   عــن مضــم ٤٠تعــبّر صــيغة مشــروع الحكــم ال
 .٦٠ عن مضمون التوصية التشريعية ٤١ويعبّر مشروع الحكم النموذجي 

  
  مدة اتفاق الامتياز وتمديده وانهاؤه             -دال  

انظر دليل الأونسيترال             ( مدة اتفاق الامتياز وتمديده وانهاؤه -٤٢الحكم النموذجي   
مدة اتفاق المشروع وتمديده                " الخامس،     ، والفصل    ٦٢ و ٦١التشريعي، التوصيتين التشريعيتين                

   )٨-٢، الفقرات      "وانهاؤه   
 .٦٢ و٦١تعبّر صيغة مشروع الحكم النموذجي عن مضمون التوصيتين التشريعيتين 

  
 انهاء اتفاق الامتياز من جانب السلطــة المتعاقدة، والحكم -٤٣الحكم النموذجي   

نــب صاحب الامتيــاز، والحكــم  انهــاء اتفــاق الامتياز مــن جا-٤٤النموذجي 
انظر دليل الأونسيترال           (  انهاء اتفاق الامتياز من جانب كل من الطرفين -٤٥النموذجي 

مدة اتفاق المشروع وتمديده             "، والفصل الخامس،        ٦٥-٦٣التشريعي، التوصيات التشريعية               
   )٣٥-٩وانهاؤه، الفقرات       

ــنموذجي    -٦٢ ، ٦٣مضــمون التوصــية التشــريعية   عــن ٤٣تعــبّر صــيغة مشــروع الحكــم ال
، ومشروع الحكم   ٦٤ عـن مضمون التوصية التشريعية       ٤٤ويعـبّر مشـروع الحكـم الـنموذجي         

 .٦٥ عن مضمون التوصية التشريعية ٤٥النموذجي 
  

 الترتيبات المالية عند انتهاء مدة اتفاق الامتياز أو انهائه، والحكم -٤٦الحكم النموذجي   
انظر دليل الأونسيترال          (التصفية الختامية ونقل الموجودات   تدابير -٤٧النموذجي 

مدة اتفاق المشروع وتمديده             "، والفصل الخامس،        ٦٨-٦٦التشريعي، التوصيات التشريعية               
   )٦٢-٣٦، الفقرات      "وانهاؤه   

، والحكم النموذجي ٦٧ عـن مضـمون التوصية التشريعية   ٤٦يعـبّر الحكـم الـنموذجي      -٦٣
ــتغطي بشــكل عــام  ) أ(، مــع اضــافة فقــرة فرعــية   ٦٨التشــريعية  عــن مضــمون التوصــية  ٤٧ ل
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ــيها في الفقـــرات   ــيترال   ٤٢-٣٧المســـائل المشـــار الـ  مـــن الفصـــل الخـــامس مـــن دلـــيل الأونسـ
 .التشريعي

  
  تسوية النـزاعات      -هاء   

انظر دليل       ( النـزاعات بين السلطة المتعاقدة وصاحب الامتياز -٤٨الحكم النموذجي   
،   "تسوية النـزاعات         "، والفصل السادس        ٦٩ريعي، التوصية التشريعية          الأونسيترال التش      

   )٤٢-٣الفقرات    
تقـدم صـيغة مشـروع الحكـم الـنموذجي خـيارين للتعـبير عـن السياسـة العامة المبيّنة في                -٦٤

 .٦٩التوصية التشريعية 
  

معه  النـزاعات التي تشمل صاحب الامتياز ومقرضيه والمتعاقدين -٤٩الحكم النموذجي   
، والفصل السادس          ٧٠انظر دليل الأونسيترال التشريعي، التوصية التشريعية                      (ومورّديه 

   )٤٣، الفقرة    "تسوية النـزاعات        "
 .٧٠ عن مضمون التوصية التشريعية ٤٩يعبّر الحكم النموذجي  -٦٥
  

 النـزاعات التي تشمل زبائن مرفق البنية التحتية أو مستعمليه -٥٠الحكم النموذجي   
تسوية      "، والفصل السادس           ٧١نظر دليل الأونسيترال التشريعي، التوصية التشريعية                          ا(

   )٤٥-٤٣، الفقرات      "النـزاعات    
ــذا، الــذي اقــترح ادراجــه الخــبراء الذيــن           -٦٦ ــرد صــيغة مشــروع الحكــم الــنموذجي ه ت

تشـاورت معهـم الأمانـة، بــين معقوفـتين، حيـث ان الفـريق العــامل لم يطلـب اعـداد أي حكــم         
 ).١٧٤، الفقرة A/CN.9/505انظر  (٧١ي بشأن التوصية التشريعية نموذج

  
  المسائل التي لم تشملها صيغ مشاريع الأحكام التشريعية النموذجية                                  -ثالثا   
من دليل      " الاطار التشريعي والمؤسسي العام            "مسائل تناولها الفصل الأول،           -ألف  

  الأونسيترال التشريعي          
  ٥-٢انظر دليل الأونسيترال التشريعي، التوصيات التشريعية                       (نطاق وسلطة منح الامتيازات   

   )٢٢-١٥، الفقرات     "الاطار التشريعي والمؤسسي العام            "والفصل الأول،       



 

 18 
 

 A/CN.9/WG.I/WP.29 

 :، التي يجري نصها كما يلي٥لم يعد حكم تشريعي لتنفيذ التوصية التشريعية  -٦٧

متياز ليشمل كامل   ينـبغي أن يحـدد القـانون المـدى الـذي مـن الجائـز أن يتسـع اليه الا                   "  
المــنطقة الخاضــعة لــنطاق ولايــة الســلطة المــتعاقدة المعنــية، أو القســم الفــرعي الجغــرافي  
مـنها، أو مشـروعا منفصـلا بذاته، وكذلك ما إذا كان من الجائز منح الامتياز بصفة                 
حصــرية، أو بــدون هــذه الصــفة، حســب الاقتضــاء، وفقــا لقواعــد القــانون ومــبادئه،  

. نـية واللوائح التنظيمية والسياسات العامة المطبقة على القطاع المعني        والأحكـام القانو  
ــنح          ــلى نحــو مشــترك بصــلاحية م ــتعاقدة ع ــدة ســلطات م ــز أن تُخــول ع ــن الجائ وم

 ".الامتيازات على نطاق يتجاوز نطاق ولاية سلطة بمفردها

 بهذا عـلى الـرغم مـن أن الفـريق العـامل وجـد، في دورتـه الماضـية، أن حكمـا نموذجـيا                   -٦٨
الشــأن ســيكون مفــيدا، فــإن الخــبراء اتفقــوا عــلى أنــه لــيس مــن المجــدي عملــيا تحويــل التوصــية   

ويمكـن، كـبديل، أن يشـار إلى مـدى حصرية الامتياز            . التشـريعية إلى حكـم تشـريعي نموذجـي        
 )).أ (٢٧انظر الحكم النموذجي (ضمن محتويات اتفاق الامتياز 

رات السياســـية المخـــتلفة المذكـــورة في التوصـــية وبالـــنظر إلى تشـــعب المســـائل والخـــيا -٦٩
التشــريعية، اتفــق الخــبراء عــلى أنــه ســيكون مــن الأفضــل ايــرادها كحاشــية لــلحكم الــنموذجي  

 ).٣انظر الحكم النموذجي (المتعلق بسلطة ابرام اتفاقات بشأن منح الامتيازات 
  

 والفصل الأول،         ٦تشريعية      انظر دليل الأونسيترال التشريعي، التوصية ال                (التنسيق الاداري   
   )٢٩-٢٣، الفقرات      "الاطار التشريعي والمؤسسي العام             "

 : كما يلي٦يجري نص التوصية التشريعية  -٧٠

ينـبغي انشـاء آلـيات مؤسسـية للتنسـيق بـين أنشـطة السـلطات العمومية المسؤولة عن                   "  
ريع البنية  اصـدار الموافقـات أو الـرخص أو الاجـازات أو الأذون اللازمـة لتنفـيذ مشـا                 

التحتــية الممولــة مــن القطــاع الخــاص، وفقــا للأحكــام القانونــية أو الرقابــية التنظيمــية   
 ."الخاصة بتشييد وتشغيل مرافق البنية التحتية من النوع المعني

وقـد وجـد الفـريق العـامل، في دورتـه الماضـية، أن حكمـا نموذجيا بهذا الشأن سيكون                     -٧١
ئل والخـــيارات السياســـية المخـــتلفة المذكـــورة في التوصـــية  وبالـــنظر إلى تشـــعب المســـا. مفـــيدا

التشـريعية، اتفـق الخـبراء على أنه سيكون من الأفضل ايرادها كحاشية لنص الحكم النموذجي                
انظـر الحاشـية المقـترحة لمشـروع الحكم     (المـتعلق بسـلطة ابـرام اتفاقـات بشـأن مـنح الامتـيازات           

 ).٣النموذجي 
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انظر دليل الأونسيترال           (بط تنظيمية لخدمات البنية التحتية السلطة المخوّلة بوضع ضوا  
الاطار التشريعي والمؤسسي             "، والفصل الأول،      ١١-٧التشريعي، التوصيات التشريعية               

   )٥٣-٣٠، الفقرات     "العام
، A/CN.9/505انظــر (لم يطلــب الفــريق العــامل اعــداد أي حكــم نموذجــي بهــذا الشــأن  -٧٢

 ).١٠٢الفقرة 
  

من دليل      " مخاطر المشاريع والدعم الحكومي            "ل تناولها الفصل الثاني،        مسائ   -باء  
  الأونسيترال التشريعي          

  ١٢انظر دليل الأونسيترال التشريعي، التوصية التشريعية                        (مخاطر المشاريع وتوزيع المخاطر   
   )٢٩-٨، الفقرات     "مخاطر المشاريع والدعم الحكومي            "والفصل الثاني،       

، A/CN.9/505انظــر (لعــامل اعــداد أي حكــم نموذجــي بهــذا الشــأن لم يطلــب الفــريق ا -٧٣
 ).١٠٤الفقرة 

 
، والفصل الثاني،          ١٣انظر دليل الأونسيترال التشريعي، التوصية التشريعية                          (الدعم الحكومي   

   )٦٠-٣٠، الفقرات     "مخاطر المشاريع والدعم الحكومي             "
 : على النحو التالي١٣يجري نص التوصية التشريعية  -٧٤

ينـبغي أن يـبين القـانون بوضوح السلطات العمومية في البلد المضيف التي يجوز لها أن           "  
تقــدم الدعــم المــالي أو الاقتصــادي لتنفــيذ مشــاريع البنــية التحتــية الممولــة مــن القطــاع 

 ."الخاص، وكذلك أنواع الدعم المأذون لها بتقديمه

مـا نموذجيا بهذا الشأن سيكون      وقـد وجـد الفـريق العـامل، في دورتـه الماضـية، أن حك               -٧٥
غـير أنـه بالـنظر إلى تشـعّب المسـائل والخـيارات السياسية المختلفة المذكورة في التوصية                  . مفـيدا 

التشـريعية، اتفـق الخـبراء على أنه سيكون من الأفضل ايرادها كحاشية لنص الحكم النموذجي                
شية المقترحة للحكم النموذجي    انظر الحا (المـتعلق بسـلطة ابـرام اتفاقـات بشأن منح الامتيازات            

، الفقرة الفرعية   ٢٧وهـذه المسـألة أشـير الـيها، مـع ذلـك، في مشـروع الحكـم النموذجي                   ). ٣
 ).و(
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الاطار التشريعي          : تشييد البنية التحتية وتشغيلها               "مسائل تناولها الفصل الرابع،          -جيم   
  من دليل الأونسيترال التشريعي              " واتفاق المشروع     

، والفصل      ٤٨-٤٦انظر دليل الأونسيترال التشريعي، التوصيات التشريعية                             (لمالية الترتيبات ا  
   )٥١-٣٣، الفقرات     "تشييد البنية التحتية وتشغيلها              "الرابع،   

 ٤٧لم يطلـب الفـريق العامل اعداد حكم نموذجي خاص بشأن التوصيتين التشريعيتين             -٧٦
 ).١٢٩، الفقرة A/CN.9/505انظر  (٤٨و
  

، والفصل الرابع،          ٥٢انظر دليل الأونسيترال التشريعي، التوصية التشريعية                           (شييد أشغال الت  
   )٧٩-٦٩، الفقرات      "الاطار التشريعي واتفاق المشروع              : "تشييد البنية التحتية وتشغيلها              "

، الفقرة  A/CN.9/505انظر  (لم يطلـب الفـريق العـامل اعداد حكم نموذجي بهذا الشأن              -٧٧
ــذه المســألة  ). ١٣٨ ــنموذجي      وه ــك، في مشــروع الحكــم ال ــع ذل ــيها، م ــرة ٢٧أشــير ال ، الفق
 ).ز( الفرعية

  
،  ٥٥-٥٣انظر دليل الأونسيترال التشريعي، التوصيتين التشريعيتين                            (تشغيل البنية التحتية   

،   "الاطار التشريعي واتفاق المشروع                 : "تشييد البنية التحتية وتشغيلها              "والفصل الرابع،       
   )٩٧-٨٠الفقرات    

 ٥٥ و٥٤لم يطلـب الفـريق العـامل اعـداد حكم نموذجي بشأن التوصيتين التشريعيتين        -٧٨
وهـــذه المســـائل أشـــير الـــيها، مـــع ذلـــك، في ). ١٤٤ و ١٤٢، الفقـــرتين A/CN.9/505انظـــر (

 ).ي (–) ح(، الفقرات الفرعية ٢٧مشروع الحكم النموذجي 
  

،   ٦٠-٥٦لتشريعي، التوصيات التشريعية                 انظر دليل الأونسيترال ا           (الترتيبات التعاقدية العامة   
،   "الاطار التشريعي واتفاق المشروع                 : "تشييد البنية التحتية وتشغيلها              "والفصل الرابع،       

   )١٥٠-٩٨الفقرات    
 ٥٦لم يطلـب الفـريق العامل اعداد حكم نموذجي خاص بشأن التوصيتين التشريعيتين             -٧٩
 ٥٦ن الموضوع المشار اليه في التوصية       ومع ذلك فإ  ). ١٤٦، الفقرة   A/CN.9/505انظـر    (٥٧و

 ).ل(، الفقرة الفرعية ٢٧أُورد في مشروع الحكم النموذجي 
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ــك، لم يطلــب الفــريق العــامل اعــداد حكــم خــاص بشــأن التوصــية       -٨٠ وعــلاوة عــلى ذل
ــرة A/CN.9/505انظــر ) (ه(و) د(و) ب(و) أ (٥٨التشــريعية  ــه  ). ١٤٨، الفق ــك، فإن ومــع ذل

، أُوردت في الفقرة    ٢٧لقائمـة الـواردة في مشـروع الحكم النموذجي          توخـيا لضـمان اكـتمال ا      
 ٥٨ المسائل المشار اليها في التوصية التشريعية        ٢٧مـن مشـروع الحكم النموذجي       ) م(الفرعـية   

مـن مشـروع الحكم النموذجي      ) س(و) ن(وبالمـثل أوردت في الفقـرتين الفرعيـتين         ). ب(و) أ(
 ).ه(و) د (٥٨لتشريعية المسائل المشار اليها في التوصية ا

  
من دليل      " مدة اتفاق المشروع وتمديده وانهاؤه           "مسائل تناولها الفصل الخامس،           -دال  

  ٦٨-٦٦انظر دليل الأونسيترال التشريعي، التوصيات التشريعية                               ( الأونسيترال التشريعي         
   )٦٢-٣٦، الفقرات     "مدة اتفاق المشروع وتمديده وانهاؤه               "والفصل الخامس،        

انظــر  (٦٦ يطلــب الفــريق العــامل اعــداد حكــم خــاص بشــأن التوصــية التشــريعية     لم -٨١
A/CN.9/505 ١٦٠، الفقرة .( 

 
 الحواشي 

، الفقرات (A/55/17)١٧الوثـائق الرسمـية للجمعـية العامة، الدورة الخامسة والخمسون، الملحق رقم        )١( 
٣٦٨-١٩٥. 

 .٣٧٥المرجع نفسه، الفقرة  )٢( 
 .٣٧٩قرة المرجع نفسه، الف )٣( 
 .٣٦٩-٣٦٦، الفقـرات (A/56/17) ١٧دسة والخمسون، الملحق رقم المرجع نفسه، الدورة السا )٤( 
   .٣٦٩المرجع نفسه، الفقرة  )٥( 
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